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نتناول هذا الموضوع " أهم مشاكل تحصيل الإشتراكات" في القسمين الاتيين:

القسم الأول: نماذج لإجراءات وقواعد تطبيق نظام التأمين الإجتماعي علي بعض فئات العاملين في القطاع الخاص بجمهورية مصر العربية.

القسم الثاني: مقترح بشأن تطبيق نظام التأمين الإجتماعي علي عمال البحر.
القسم الأول
نماذج لإجراءات وقواعد تطبيق نظام التأمين الإجتماعي

علي بعض فئات العاملين في القطاع الخاص

بجمهورية مصر العربية

نستعرض فيما يلي بعض الجوانب الفنية والإجرائية المتعلقة بالعاملين بالقطاع الخاص بجمهورية مصر العربية ، والتي تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منه الغالبية العظمي ، وما أسفر عنه التطبيق العملي من صعوبات في التطبيق علي بعض فئات العاملين في هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مما إستدعي إستحداث نظم خاصة لتطبيق نظام التأمين الإجتماعي علي هذه الفئات.

أولا: إجراءات الإشتراك عن العاملين بالقطاع الخاص:

تتطلب إجراءات الإشتراك عن العاملين بالقطاع الخاص قيام صاحب العمل بموافاة مكتب التأمين الإجتماعي الذي يقع في دائرة إختصاصه نشاط صاحب العمل ببعض النماذج تتمثل في:

1- نموذج الإخطار عن إشتراك عامل بنظام التأمين الإجتماعي (عند إلتحاق عامل جديد لديه) – خلال سبعة أيام من تاريخ الإلتحاق.

2- نموذج ببيان التعديلات التي طرأت علي العاملين لديه وأجورهم في يناير من كل عام (يقدم خلال شهر يناير من كل عام) – حيث يتم حساب الإشتراكات الشهرية علي أساس أجر بداية الإلتحاق ، ثم علي أساس أجر يناير من كل عام.
3- نموذج الإخطار عن إنتهاء خدمة عامل لديه – خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنتهاء الخدمة.
ثانيا: كيفية تحديد الإشتراكات:

لتيسير تحديد الإشتراكات المستحقة في القطاع الخاص – فإنه:

1- تستحق الإشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ، أيا كان يوم الإلتحاق.

2- لا تستحق الإشتراكات عن شهر إنتهاء الخدمة ، إلا إذا كان إنتهاء الخدمة اخر يوم في الشهر (تبعا لعدد أيام الشهر).
3- إذا كان الإلتحاق والترك في ذات الشهر – يؤدي الإشتراك عن كامل الشهر.
ثالثا: الملتزم بأداء الإشتراكات إلي صندوق التأمين الإجتماعي:

يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأداء الإشتراكات المستحقة عن كل شهر إلي صندوق التأمين الإجتماعي ، في أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه الإشتراك – وتشمل الحصه التي يلتزم بها ، والحصه التي يلتزم بإقتطاعها من أجور المؤمن عليهم.

رابعا: نسب الإشتراك:

	نوع التأمين
	حصة صاحب العمل
	حصة العامل
	الإجمالي

	شيخوخة وعجز ووفاة
	15%
	10%
	25%

	إصابة عمل
	3%
	-
	3%

	مرض
	4%
	1%
	5%

	بطالة
	2%
	-
	2%

	نظام المكافأة
	2%
	3%
	5%

	إجمالي نسب الإشتراك عن الأجر الأساسي
	26%
	14%
	40%


ملاحظات:

1- يضمن نظام المكافأة للمؤمن عليه عند إستحقاقه للمعاش أو تعويض الدفعة الواحدة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، ميزة تتمثل في مكافأة شهر عن كل سنة من مدة الإشتراك في هذا النظام – يتم تحديدها علي أساس متوسط الأجر الشهري الأساسي خلال السنتين الأخرتين.
وتستحق بحد أدني عشرة أشهر في حالتين:
1- العجز الكامل المنهي للخدمة.

2- الوفاة المنهية للخدمة.

2- إلي جانب أجر الإشتراك الأساسي ، وهو يمثل أجر المدة – هناك الأجر المتغير وهو يمثل عناصر الأجر الأخري بخلاف الأجر الأساسي ، ولا يستحق إشتراك نظام المكافأة عن هذا الأجر.
خامسا: الحد الأدني لأجر الإشتراك الأساسي بالقطاع الخاص:

تم تحديد الحد الأدني لأجر الإشتراك الأساسي ، علي أساس الحد الأدني للأجور الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ، ويتم زيادة هذا الحد الأدني سنويا بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إليه ، وذلك في التواريخ المحددة لضمها.

سادسا: الموعد القنوني لأداء الإشتراكات:

تستحق الإشتراكات اول الشهر التالي  للشهر المستحق عنه الإشتراك ، وذلك خلال مهلة مقدارها 15 يوما من تاريخ الإستحقاق.

سابعا: المبلغ الإضافي في حالة تأخير أداء الإشتراكات:

يستحق مبلغ إضافي بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافا إليه 2% ، وذلك من قيمة الإشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير في الأداء (إذا لم يتم الأداء خلال المهلة المحددة) ويتم تحديد مدة التأخير إعتبارا من تاريخ الإستحقاق (أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه الإشتراك) وحتي نهاية شهر الأداء.

ثامنا: أسباب إستحداث نظم خاصة لتطبيق نظام التأمين الإجتماعي علي بعض فئات العاملين بالقطاع الخاص بجمهورية مصر العربية:

1- سرعة دوران العمالة ، حيث قد تتمثل مدة العمل في أيام معدودة ، أو في يوم واحد فقط ، كما هو الحال في أعمال المقاولات – حيث يستخدم صاحب العمل أحيانا عدد كبير من العمال لصب خرسانة مسلحة لمدة يوم واحد فقط ، ولا يعقل مطالبته بتقديم نماذج الإخطار بالإلتحاق في أول اليوم ، ونماذج الإخطار بإنتهاء الخدمة في نهاية اليوم – مما يعني:
1- عدم منطقية مطالبة صاحب العمل بـ:
(1) تقديم النماذج المطلوبة عند الإلتحاق ، وعند إتهاء الخدمة.

(2) أداء الإشتراكات كاملة عن الشهرالذي عمل فيه يوم واحد أو أيام معدودة.
2- عدم إمكانية قيام صندوق التأمين الإجتماعي بإجراء التفتيش الدوري علي صاحب العمل.

2- المنشأة متحركة – كما هو الحال بالنسبة للسيارات – وبالتالي فإنه يصعب ملاحقتها للتفتيش عليها وإثبات العمالة التي تعمل بها.
3- صعوبة تحصيل الإشتراكات نظرا لعدم الإلتزام بتقديم النماذج الخاصة بحركة الإلتحاق والترك.

4- عدم إمكان إتخاذ إجراءات الحجز الإداري ، والتي قد تنتهي ببيع المنشأة بالنسبة لبعض الأنشطة ، كما هو الحال في المخابز البلدية التي تنتج رغيف العيش ، وهو سلعة أساسية بالنسبة لكثير من المواطنين – فضلا عن أن الدولة تدعم رغيف العيش من خلال توفير الدقيق لهذه المخابز بسعر أقل من سعر السوق.
5- إنخفاض الوعي التأميني لدي أصحاب الأعمال والعاملين لديهم بوجه عام.
6- يترتب علي كل ماتقدم عدم تحقيق الإنتفاع بنظام التأمين الإجتماعي للعاملين في هذه المجالات من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تاسعا: فئات العاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص التي تم إعداد نظم خاصة للتأمين علي العاملين بها:

1- العاملون فى مجال النقل البرى.

2- العاملون فى مجال المقاولات والمحاجر والملاحات.
3- العاملون فى مجال المخابز البلديه.
4- العاملون فى مجال صناعة الطوب.

ونستعرض فيما يلي كل من نظم التأمين الإجتماعي للعاملين من الفئات المشار إليها – كنماذج لإجراءات وقواعد التأمين لبعض فئات العاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة – التي تتميز بطبيعة خاصة

أولا: العاملون فى مجال النقل البرى

1- مقدمة

تم بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية – إعداد نظام التأمين الإجتماعي علي العاملين في مجال النقل البري من السائقين المهنيين ، والتباعين الذين يعملون علي سيارات نقل الأشخاص والبضائع – بحيث يشترط لحصول السائق علي رخصة القيادة المهنية أو تجديدها من الإدارة العامة للمرور أداء حصته في إشتراكات نظام التأمين الإجتماعي ، وحصوله علي الشهادة الدالة علي ذلك من مكتب التأمين الإجتماعي المختص لتقديمها إلي الإدارة المشار إليها.

كما يشترط لتجديد رخصة تسيير السيارة حصول صاحب السيارة علي شهادة من مكتب التأمين الإجتماعي المختص ، تفيد سداده حصته في إشتراكات نظام التأمين الإجتماعي عن السائق ، أو السائق والتباع الذي يعمل علي السيارة.

وقد نص هذا النظام علي قيام السائق المهني ، أو التباع بالتأمين علي نفسه لدي مكتب التأمين الإجتماعي المختص وحصوله علي بطاقة التأمين الدالة علي ذلك ، دون الحاجة لمعرفة صاحب العمل الذي يعمل لديه – وذلك لكثرة تحركه من صاحب عمل إلي اخر.

كما نص هذا النظام علي قيام صاحب السيارة بالإشتراك عنها لدي مكتب التأمين الإجتماعي المختص وحصوله علي شهادة التأمين الدالة علي أداء حصته في إشتراكات التأمين الإجتماعي عن العاملين علي السيارة – دون الحاجة لمعرفتهم بالأسم – وذلك لسرعة دوران العمالة علي السيارة.

بمعني اخر فإن هذا النظام يقوم علي أساس أن جميع السائقين المهنيين والتباعين يعملون لدي جميع أصحاب السيارات دون تحديد.

وقد قام هذا النظام علي أساس ان:

1- السائق الذي يحمل رخصة قيادة مهنية من المفترض أنه يعمل بها لدي الغير.
2- نظرا لعدم إرتباط السائق المهني بصاحب عمل معين ، وبالتالي عدم إمكانية معرفة أجره الحقيقي لديه , فقد تم تحديد أجور حكمية للسائقين المهنيين تبعا لدرجة الترخيص الذي يحملونه ، كما تم تحديد أجر حكمي للتباع ، وذلك ليتم أداء حصة كل منهم في إشتراكات نظام التأمين الإجتماعي علي أساس هذا الاجر الحكمي.
وقد روعي في تحديد هذه الأجور الحكمية المرونة ، بحيث يتم تحريكها مع تحرك الحد الأدني لأجر الإشتراك.

3- تم تحديد حصة صاحب العمل عن كل سيارة – تبعا لنوعها (أجرة – نقل – نقل بمقطورة – أتوبيس ..... الخ) وذلك تبعا لدرجة الترخيص اللازم توافره في السائق الذي يسمح له بقيادة هذه السيارة , وماإذا كان الأمر يتطلب إستخدام تباع للعمل عليها من عدمه.
4- تم تحديد أنواع التأمين التي ينتفع بها المؤمن عليه وفقا لهذا النظام في:
1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

2-  تأمين إصابة العمل.

ج- تأمين البطالة – ويشترط لإستحقاق تعويض البطالة بالنسبة لهذه الفئة من المؤمن عليهم تسليم رخصة القيادة إلي مكتب التأمين الإجتماعي المختص.

وتجدر الإشارة أن هذا النظام يتم تطبيقه علي العمالة غيرالمنتظمة في قطاع النقل البري في القطاع الخاص – أما السائق أو التباع الذي يرتبط بعقد عمل بإحدي منشأت القطاع الخاص فإنه يتم التأمين عليه بالأسلوب المشار إليه في مقدمة هذا المبحث.

ونستعرض فيما يلي أحكام القرار الصادر بشأن تنظيم التأمين علي العاملين في مجال النقل البري (غير المنظم) لدي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص - والمعمول به منذ 1/10/1980.

2- قـرار

تنظيم التأمين علي العاملين بنشاط النقل البرى

لدى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص

الباب الأول

مجال التطبيق وأجر الاشتراك

مادة 1 : تسرى أحكام هذا القرار على السائقين العاملين فى القطاع الخاص الحاصلين على رخصة قيادة مهنية من الدرجات الأولي والثانية والثالثة وفقا لأحكام قانون المرور.
 كما تسرى أحكام هذا القرار على التباعين العاملين على سيارات النقل فى القطاع الخاص .
مادة 2 : يكون أجر الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم المشار إليهم فى المادة السابقة وفقا للآتى :
أ ـ تباع                                              الحد الأدني لأجر الإشتراك الأساسي.
ب - سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثالثة      20 جنيها زيادة علي الحد الأدني لأجر الإشتراك.

ج ـ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثانية      40 جنيها زيادة علي الحد الأدني لأجر الإشتراك.

د ـ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة أولي      60 جنيها زيادة علي الحد الأدني لأجر الإشتراك.
الباب الثانى

إجراءات الاشتراك وأداء إشتراكات التأمين الاجتماعي
مادة 3 : على العامل من الفئات المنصوص عليها فى المادة (1) أن يتقدم إلى مكتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المختص الذى يقع فى دائرته محل إقامة العامل بطلب قيده فى سجل عمال النقل البرى ويحرر طلب الاشتراك على النموذج الذى تعده الهيئة المذكورة لهذا الغرض مرفقا به:
أ ـ شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها .
ب ـ تقرير طبى صادر من اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى بالنسبة للمؤمن عليه التباع موضحا به نتيجة الفحص الطبى الابتدائي .
ويتولى مكتب الهيئة المختص عرض التباع على اللجنة المشار إليها .
مادة 4 : على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن تعطى لكل مؤمن عليه وفقا للمادة 3 بطاقة تأمين وتتولي الهيئة إعداد نموذج البطاقة المشار إليها .
وعند انتهاء مدة البطاقة يعطى المؤمن عليه بطاقة أخرى ولمدة مماثلة وترفق البطاقات التى إنتهت مدتها بملف التأمين الاجتماعي بعد مراجعتها واعتمادها .
مادة 5 : يؤدى المؤمن عليه حصته فى نظام التأمين الاجتماعي بنفسه نقدا إلى مكتب الهيئة  المختص وفقا لما يلى :
أ ـ يؤدى السائق مقدما الاشتراكات المستحقة عن الفترة من أول شهر بدء سريان الترخيص أو تجديده وحتى نهاية السنة المالية الصادر خلالها الترخيص وتؤدى الاشتراكات عن المدة المتبقية من مدة الترخيص شهريا ولا يجوز التجديد قبل أداء الاشتراكات المتأخرة .
ب ـ يؤدى التباع الاشتراكات عن كامل الشهر الذى عمل خلاله في ميعاد لا يجاوز شهرين تاليين للشهر المستحق عنه الاشتراكات وفى حالة عدم السداد حتى نهاية الميعاد المشار إليه يعتبر ذلك قرينة علي عدم الاشتغال خلال هذا الشهر  وفى حالة وفاته خلال المهلة المشار إليها يلتزم ورثته بأداء الاشتراكات المستحقة عن الشهر أو الشهرين الأخيرين بحسب الأحوال .
وعلي مكتب الهيئة المختص إثبات بيانات السداد ببطاقة التأمين الخاصة بالمؤمن عليه .
مادة 6 : على المؤمن عليه أن يحافظ على بطاقة التأمين الخاصة به ويتعين عليه تقديم هذه البطاقة إلى مكتب الهيئة المشار إليه فى المادة 3 فى الحالات الآتية :
أ ـ عند انتهاء مدة البطاقة .
ب ـ عند طلب تعديل درجة رخصة القيادة .
ويحصل المؤمن عليه فى هاتين الحالتين علي بطاقة تأمين جديدة .
ج ـ عند استحقاق أى من الحقوق التأمينية .
د ـ عند طلب الاطلاع على البطاقة على أن يخطر المؤمن عليه بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول .
مادة 7 :  على مكتب الهيئة المختص إعطاء المؤمن عليه شهادة تفيد سداده لحصته فى اشتراكات التأمين الاجتماعي فى الحالات الآتية :
أ ـ عند التقدم لأول مرة للحصول على رخصة القيادة .
ب ـ عند إنتهاء رخصة القيادة وطلب تجديدها .
ج ـ عند طلب تعديل درجة رخصة القيادة .
مادة 8 : تحدد حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعي المطلوبة من أصحاب كل نوع من أنواع السيارات فى القطاع الخاص على أساس الأجر الناتج من قسمة مجموع أجور اشتراك كل فئة من فئات العاملين المشار إليهم بالمادة (2) المسجلين لدى الهيئة فى شهر يناير من كل سنة على عدد السيارات المرخص لهم بقيادتها .
مادة 9 : تسدد حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعي نقدا ومقدما عن المدة المطلوب عنها رخصة السيارة وتؤدى هذه الاشتراكات إلى مكتب الهيئة المختص. 
وعلى المكتب المذكور أن يعطى صاحب السيارة شهادة تدل على سداد حصته فى اشتراكات التأمين الاجتماعي .

الباب الثالث

أحكام عامة وانتقالية

مادة 10 : على إدارات وأجهزة المرور أن تعلق إصدار أو تجديد أو تعديل درجة الرخصة الخاصة بالسائقين العاملين فى نشاط النقل البرى فى القطاع الخاص أو إصدار أو تجديد رخص تسيير السيارات بهذا القطاع علي تقديم طالبيها الشهادة المنصوص عليها فى المادتين 7 ، 9 .
مادة 11 : تراعي الأحكام الآتية للمؤمن عليهم السائقين :

          1 ـ تختص المجالس الطبية بإثبات حالات العجز وتاريخ ثبوته وتتولي الهيئة العامة للتأمين الصحى تحديد درجة العجز .
          2 ـ فى حالة ثبوت العجز الجزئي المستديم لا يسرى فى شأنهم شرط عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل .
مادة 12 : تعتبر مدة اشتراك المؤمن عليه ممتدة إذ حال المرض أو الإصابة اللذين يقعان له أثناء مدة اشتراكه بينه وبين تجديد الرخصة أو مزاولة العمل على أن يؤدى الاشتراكات المستحقة خلال هذه الفترة وحتى تاريخ ثبوت العجز أو صدور قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل أخر بالنسبة للتباع أو وقوع الوفاة بحسب الأحوال .
مادة 13 : تصدر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التعليمات وتعد الاستمارات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
ثانيا: العاملون فى مجال المقاولات

1- مقدمة
نظرا للصعوبات التي أسفر عنها التطبيق العملي لنظام التأمين الإجتماعي علي العاملين بمجال المقاولات – فقد تم الفصل بين إجراءات التأمين وأداء الأشتراكات التي يقوم بها عامل المقاولات من جانب ، وإجراءات التأمين وأداء الأشتراكات التي يقوم بها صاحب العمل (المقاول) من جانب اخر.

حيث نص نظام التأمين علي العاملين في مجال المقاولات علي قيام عامل المقاولات بالتأمين علي نفسه لدي مكتب التأمين الإجتماعي المختص وحصوله علي بطاقة التأمين الدالة علي ذلك – دون الحاجة لمعرفة صاحب العمل الذي يعمل لديه – وذلك لكثرة تحركه من صاحب عمل إلي اخر.

كما نص هذا التظام علي قيام صاحب العمل (المقاول) بالإشتراك عن المقاولة لدي مكتب التأمين الإجتماعي المختص وحصوله علي شهادة التأمين الدالة علي أداء حصته في إشتراكات التأمين الإجتماعي عن العاملين بالمقاولة – دون الحاجة لمعرفتهم بالأسم – وذلك لسرعة دوران العمالة بالمقاولة.

بمعني اخر فإن هذا النظام يقوم علي أساس ان جميع عمال المقاولات يعملون لدي جميع المقاولين دون تحديد.

وقد قام هذا النظام علي أساس:

1- أن عامل المقاولات يلتزم بأداء حصته في إشتراكات التأمين الإجتماعي خلال الشهرين التاليين للشهر المستحق عنه الإشتراك – فإذا لم يتم الاداء خلال هذه الفترة – يعتبر ذلك قرينة علي عدم إشتغاله خلال هذا الشهر.
2- نظرا لعدم إرتباط عمال المقاولات بصاحب عمل معين ، وبالتالي عدم إمكانية معرفة الأجر الحقيقي الذي يعملون به ، فقد تم تحديد أجور حكمية لعمال المقاولات تبعا لدرجة مهارتهم ، وقد روعي في تحديد هذه الأجور الحكمية المرونة ، بحيث يتم تحريكها مع تحرك الحد الأدني لأجر الإشتراك.
3- لتحديد حصة صاحب العمل (المقاول) عن العاملين بالمقاولة – فقد تم تشكيل لجنة فنية من مهندسين في جميع المجالات ، قامت بتحديد نسبة أجور حكمية لكل نوع من أنواع أعمال المقاولات – بحيث يمكن تحديد أجور العاملين الذين قاموا بالعمل في المقاولة ، بضرب هذه النسبة في القيمة الإجمالية للمقاولة ، ثم يتم تحديد حصة صاحب العمل في إشتراكات نظام التأمين الإجتماعي بضرب نسبة الإشتراكات التي يلتزم بأدائها في قيمة الأجور الحكمية للمقاولة التي تم تحديدها.
4- تم إلزام الجهة المسندة للمقاولة بإخطار صندوق التأمين الإجتماعي عن عمليات المقاولات التي يتم إسنادها إلي المقاولين ، كما تم إلزامها بعدم سداد مستحقات المقاول لديها إلا بعد تقديم شهادة التأمين الإجتماعي الدالة علي أداء الإشتراكات المستحقة عن الأعمال التي قام بتنفيذها.
5- تم تحديد أنواع التأمين التي ينتفع بها المؤمن عليه وفقا لهذا النظام في:
1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

2-  تأمين إصابة العمل.
6- تم إستثناء بعض اعمال المقاولات من أحكام هذا النظام وفقا لضوابط معينة تضمنتها المادتين 15 ، 16 من القرار الصادر بهذا الشأن.
7- تم تشكيل لجنة فنية لعمال المقاولات حدد تشكيلها وإختصاصتها في المادتين 20،19 من القرار المشار إليه.
8- تم تنظيم إجراءات تحديد نسبة الأجور في عمليات المقاولات وفحص المنازعات الناشئة عنها – وذلك بموجب قرار خاص بذلك.
9- تم تنظيم إجراءات منع الإزدواج في أداء الإشتراكات في حالة إستخدام المقاول عمالة دائمة يقوم بأداء الإشتراكات عنها وفقا لما تم بيانه في مقدمة هذا المبحث – بحيث يمكنه طلب إسترداد قيمة حصة صاحب العمل في إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، وتأمين إصابات العمل علي أساس الأجور الحكمية لهذه العمالة – وذلك بموجب قرار خاص بذلك.
ونستعرض فيمايلي أحكام القرارات المنظمة للتأمين علي العاملين في مجال المقاولات لدي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص:

1- قرار التأمين علي عمال المقاولات والمحاجر والملاحات – والمعمول به منذ 1/1/1989.
2- قرار إجراءات تحديد نسب الأجور في عمليات المقاولات وفحص المنازعات الناشئة عنها.
3- قرار تنظيم إجراءات منع الإزدواج في أداء الإشتراكات في حالة إستخدام المقاول عمالة دائمة يقوم بأداء الإشتراكات عنها وفقا لما تم بيانه في مقدمة هذا المبحث.

2- قرار

التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات

الباب الاول

فى مجال التطبيق واجر الاشتراك

مادة 1 :  تسرى احكام هذا القرار على العمال الموضحة مهنهم فى الجدول رقم 1 المرفق من الفئات الاتية: 

1 ـ  عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات ايا كانت مدة العمل .

2 ـ  عمال المحاجر .

3 ـ  عمال الملاحات .

مادة 2 :  يكون اجر الاشتراك الذى تؤدى على اساسه حصة المؤمن عليه فى اشتراكات التأمين الاجتماعى بالنسبة للعاملين الذين تسرى فى شأنهم احكام هذا القرار وفقا للجدول رقم (2) المرفق.

مادة 3 :  يكون حساب الاجور التى يتم على اساسها حساب حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى فى العمليات التى يتم التعاقد عليها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وفقا للجدول رقم (3) المرفق وعلى اساس:

1 ـ  القيمة الكلية للمقاولة وبمراعاة انه فى حالة اسناد بعض عمليات المقاولة الى مقاولين من الباطن تخصم قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه العمليات من قيمة الاشتراكات المستحقة عن المقاولة ،  وفى حالة اسناد جميع عمليات المقاولة لمقاولين من الباطن يجب ان لا تقل الاشتراكات المستحقة عن مجموع العمليات الداخلة فى المقاولة عن قيمة الاشتراكات المستحقة على القيمة الكلية للمقاولة.

2 ـ  القيمة الايجارية للمحجر او الملاحة التى تستغل بطريق الايجار.

3 ـ  كمية المواد المستخلصة من المحجر الذى يستغل بطريق الترخيص.

مادة 4 :  يعتد بالعقد أو أمر التشغيل او المقايسات المعتمدة بحسب الاحوال فى تحديد الوعاء الذى تحسب على اساسه الاجور التى يتم على اساسها حساب حصة صاحب العمل فى الاشتراكات ، ويراجع هذا التحديد على ختامى الاعمال.

وبالنسبة لتراخيص المبانى التى يتم تنفيذها بمعرفة اصحابها دون اسنادها الى مقاولين فيتم تحديد الوعاء الذى تحسب وفقا له الاجور التى يتم على اساسها حساب حصة صاحب العمل فى الاشتراكات وفقا للاتي: 

1- قيمة ترخيص المبني الصادر علي أساس تكلفة المتر المسطح المحدد وفقا لأحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الصادر بهذا الشأن في سنة 1996.

2- 20% من قيمة ترخيض المبني الصادر علي أساس تكلفة المتر المسطح المحددة وفقا لأحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الصادر بهذا الشأن في سنة 2006 ومايتم بشأنه من تعديلات.
3- قيمة الترخيص بالنسبة لأعمال الديكور والتجميل والتطوير.
ويسري ذلك علي المباني التي تقام في القري غير الخاضعة لأحكام القانون الصادر في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
الباب الثانى

فى اجراءات الاشتراك واداء الاشتراكات

الفصل الاول

فى اجراءات اشتراك العامل

مادة 5 :  على كل عامل من العمال الذين تسرى فى شأنهم احكام هذا القرار ان يتقدم لمكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص بطلب الاشتراك فى هذا النظام موضحا به الرقم التأمينيى ويحرر الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض .

مادة 6 :  على المكتب المشار اليه إتخاذ الاتي:

1- اعطاء العامل بيانا بحالته التأمينية للتقدم به الى وزارة القوى العاملة والهجرة لقيده فى سجلاتها وتحديد مستوى مهارته.

2- عرض العامل علي اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الإبتدائي وإثبات حالته الصحية ومدي لياقته لممارسة المهنة المطلوب الإشتراك عنها ، ويتحمل صندوق التأمين الإجتماعي قيمة رسم الكشف الطبي.

مادة 7 :  على المكتب تسليم العامل فور تقدمه بشهادة قياس المهارة او بشهادة القيد بالنسبة للحالات التى لم يحدد لها مستوى مهارة وبالتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية بنتيجة الفحص الطبي الإبتدائي المتضمن لياقته لممارسة المهنة المطلوب الإشتراك عنها.

مادة 8 :  يتعين تقديم بطاقة الاشتراك الى الهيئة عند سداد المؤمن عليه لحصته فى اشتراكات التأمين الاجتماعى ويتعين تسليم بطاقة الاشتراك الى الهيئة فى الحالات الاتية :
1 ـ  عند خروج المؤمن عليه من نطاق تطبيق هذا النظام .

2 ـ  عند استحقاق اى من الحقوق التأمينية .

3 ـ  عند انتهاء مدة البطاقة .

4 ـ  عند تعديل درجة المهارة .

ويعطى للمؤمن عليه فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين 3و4 بطاقة اخرى بالمدة الجديدة او بدرجة المهارة المعدلة بحسب الاحوال .

الفصل الثانى

فى اجراءات اداء المؤمن عليه لحصته فى الاشتراكات

واثبات مدد الاشتراك فى التأمين

مادة 9 :  يلتزم المؤمن عليه بأن يؤدى بنفسه نقدا حصته فى اشتراكات التأمين الاجتماعى عن كامل الشهر الذى عمل خلاله لأي مكتب من مكاتب التأمينات فى ميعاد لا يجاوز نهاية الشهرين التاليين للشهر المستحق عنه الاشتراكات.

وفى حالة عدم السداد حتى نهاية الميعاد المشار اليه يعتبر ذلك قرينة على عدم الاشتغال خلال هذا الشهر.

وفي حالة وفاته خلال المهلة المشار إليها يكون لورثته الحق في أداء الإشتراكات المستحقة عن الشهرين الاخيرين بحسب الأحوال ، وذلك خلال سنة من تاريخ الوفاة وفي حالة عدم السداد حتي نهاية الميعاد المشار إليه يعتبر ذلك قرينة علي عدم الإشتغال خلال هذه المدة.

مادة 10 :  تعتمد المدد المسددة عنها الاشتراكات خلال المهلة المحددة بالمادة السابقة دون تعليق ذلك على توقيع من صاحب العمل ، وعلى الهيئة اثبات المدد المشار اليها فى ملف التأمين الخاص بالمؤمن عليه.

الفصل الثالث

فى اجراءات تحصيل الاشتراكات المستحقة على

صاحب العمل فى اعمال المقاولات

مادة 11 :  على المقاول اخطار مكتب الهيئة الذى يقع فى دائرته محل المقاولة عن كل مقاولة  يقوم بتنفيذها قبل البدء فى التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجم المقاولة ، ويرفق بهذا الاخطار صورة من عقد المقاولة .

ويوضح بالاخطار اسم المقاول وعنوانه ورقمه التأمينى واسم منشأة المقاولة ورقمها التأمينى حسب الاحوال كما يوضح مكان المقاولة والقيمة الاجمالية لها او قيمة التغيير حسب الاحوال.

مادة 12 :  على المقاول ان يسدد للهيئة الاشتراكات المستحقة عن كل دفعة او مستخلص مستحق الصرف فى ميعاد اقصاه اول الشهر التالى لاستلام اخطار استحقاق الدفعة او المستخلص وعلى الهيئة ان تعطيه شهادة تفيد السداد ،  وفى حالة التأخير فى السداد يلتزم باداء المبلغ الاضافى المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى (المشار إليه في مقدمة هذا المبحث) ويعفى من هذا المبلغ اذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الاداء.

مادة 13 :  يلتزم مسند الاعمال بما يأتى : 

1 ـ  اخطار الهيئة بكل عملية مقاولة قبل بدء العمل بثلاثة ايام على الاقل ، وبكل تغيير يطرأ على حجمها وذلك خلال ثلاثة ايام على الاكثر ويوضح بالاخطار اسمه وعنوانه ورقمه التأمينيى واسم المسند اليه عملية المقاولة ورقمه التأمينى ومكان المقاولة والقيمة الاجمالية لها وقيمة التغيير بحسب الاحوال ،  ويرفق بهذا الاخطار صورة من عقد المقاولة.

2 ـ  اخطار مكتب الهيئة ببيان كل دفعة او مستخلص مستحق الصرف موضحا به تاريخ استلام المقاول اخطار الاستحقاق وكذا ختامى الاعمال .

3 ـ  تعليق صرف كل دفعة او مستخلص على تقديم المقاول الشهادة المشار اليها بالمادة السابقة ، كما يعلق صرف الدفعة النهائية طبقا لختامى الاعمال على تقديم الشهادة الدالة على سداد مستحقات الهيئة عن المقاولة .

ويكون مسند الاعمال متضامنا مع المقاول الذى عهد اليه بالتنفيذ وذلك وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.

الفصل الرابع

فى اجراءات تحصيل الاشتراكات المستحقة على

صاحب العمل فى اعمال المحاجر والملاحات

مادة 14 :  يقوم الجهاز القائم على التأجير او الترخيص او التصريح باستغلال المحجر او الملاحة باخطار الهيئة بكل تعاقد على استغلال محجر او ملاحة وبكل تغيير يطرأ عليه خلال ثلاثة ايام من تاريخ التعاقد او التغيير ويوضح بالاخطار اسم صاحب العمل ورقم اشتراكه بالهيئة ومكان المحجر او الملاحة وقيمة التعاقد ومدته .

وعلى الجهاز المشار اليه حساب الاجور التى تحدد على اساسها حصة صاحب العمل فى الاشتراكات وفقا للجدول رقم 3 المرفق عن كل مبلغ مستحق الاداء من صاحب العمل مقابل استغلال المحجر او الملاحة .

وعلى صاحب العمل ان يسدد الاشتراكات  المستحقة عن كل مبلغ يتم اداؤه للجهاز المشار اليه مقابل الاستغلال بموجب شيك مصرفى او مقبول الدفع فى تاريخ الاداء باسم مكتب الهيئة المختص .

وعلى الجهاز المشار اليه تسليم مكتب الهيئة المختص الشيكات التى يتم استلامها من اصحاب الاعمال فى اليوم التالى لاستلامها وفى حالة التأخير يلتزم باداء المبلغ المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعى (المشار إليه في مقدمة هذا المبحث) عن كل شهر كامل من مدة التأخير.

الباب الثالث

العمليات المستثناة من مجال التطبيق

مادة 15 :  مع عدم الإخلال باحكام المادتين (13،11) لا تسرى احكام هذا القرار فى شأن العمليات الاتية:

1 ـ  العمليات التى تقوم بتنفيذها وحدات القطاع العام بذاتها .

2 ـ  العمليات التى ترى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 19 من هذا القرار انها بحسب طبيعتها وحجمها يتم تنفيذها بالعمالة  الدائمة لصاحب العمل.

3 ـ  عمليات التوريد او التأجير اذا اقتصر دور المورد او المؤجر بمقتضى عقد التوريد او الايجار على مجرد التوريد او تقديم الشىء محل الايجار .

4 ـ عمليات المبانى التى لاتجاوز تكلفتها الاجمالية 20000 ( عشرون ألف جنيه ) بشرط الا يدخل فى البناء عنصر الخرسانة المسلحة .

5 ـ  عمليات دور العبادة التى لاتجاوز تكلفتها الاجمالية 20000 ( عشرون الف جنيه ) بشرط أن يكون قد تم تنفيذها بالجهود الذاتية وألا تكون جزءا من مبنى مستغل  لغير العبادة.

ويقصد بالجهود الذاتية التطوع للعمل فى تنفيذ المبنى بدون اجر وليس التبرع بقيمة التكلفة المالية.

ويشترط في العمليات المنصوص عليها في البنود (3،2،1) أن تشترك الجهة القائمة بالتنفيذ عن العمال القائمين بالعمل لدى الهيئة وفقا لقواعد الاشتراك السابق بيانها في مقدمة هذا المبحث.

مادة 16 :  اذا تبين للهيئة وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها فى العمليات المنصوص عليها فى البنود أرقام 5،3،1 من المادة السابقة التزمت الجهة باداء الاشتراكات على اساس نسب الاجور المحددة بالجدول رقم 3 المرفق ، أما بالنسبة للعمليات المنصوص عليها في البند 2 فتلتزم الجهة بالإشتراك عن هذه العمالة نمطيا وفقا للأحكام السابق بيانها في مقدمة هذا المبحث.

الباب الرابع

احكام عامة وانتقالية

مادة 17 :  اذا رغب المؤمن عليه فى تعديل مستوى مهارته فعليه الحصول من الهيئة على بيان بحالته التأمينية والتقدم به الى وزارة القوى العاملة والتدريب . 

ويعدل اجر اشتراك المؤمن عليه اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ تعديل مستوى المهارة.

ولا يعتد بتعديل مستوى المهارة بعد بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين .

مادة 18 :  فى تنفيذ احكام هذا القرار يعتبر الشخص الذى يقوم لحساب نفسه باحد الاعمال المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرفق فى حكم المقاول .

مادة 19 :  تشكل لجنة فنية لاعمال المقاولات والمحاجر والملاحات برئاسة احد رؤساء الادارات المركزية بالهيئة وعضوية كل من : 

ـ  احد مديرى العموم بالهيئة .

ـ  ممثلين لوحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام ، ويتم تحديدهم فى كل اجتماع تبعا للموضوعات محل العرض من اللجنة .

ويكون للجنة امانة سر تتبع نائب رئيس مجلس الادارة للشئون الفنية .

ويحدد رئيس مجلس الادارة اعضاء اللجنة من العاملين بالهيئة واعضاء امانتها وقواعد الاختيار من بين ممثلى الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام .

مادة 20 :  تختص اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة بما يأتى : 

1 ـ  اقتراح اضافة مهن اخرى الى المهن المنصوص عليها فى الجدول رقم 1 المرفق.

2 ـ  تحديد نسب الاجور فى العمليات التى لم ترد ضمن الجدول رقم 3 المرفق وتضاف هذه العمليات ونسبها الى الجدول المشار اليه وتعتبر جزءا منه.

3 ـ  البت فى العمليات التى يثور بشأنها خلاف ، وتعتبر اللجنة بالنسبة للعمليات التى يكون فيها الخلاف بين الهيئة واصحاب الشأن لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى.

4 ـ  النظر فى الموضوعات التى ترى الهيئة احالتها الى اللجنة .

ويعتمد وزير التأمينات قرارات اللجنة فيما عدا القرارات الصادرة فى البند رقم 3 فتعتمد من رئيس مجلس ادارة الهيئة .

مادة 21 :  تحدد المبالغ المستحقة للهيئة عن المقاولات والاعمال المحدد قيمتها بعملة اجنبية على اساس سعر الصرف المعلن فى تاريخ السداد للهيئة.

مادة 22 :  على الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاعين العام والخاص ان تعلق التعامل مع اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم على تقديمهم الشهادات والبطاقات الدالة على اشتراكهم بالهيئة .

جدول رقم (1)

ببيان المهن الرئيسية

	*  نجار 
	*  مبلط

	*  حداد 
	*  عامل خرسانة 

	*  براد 
	*  عامل حفر ابار

	*  كهربائى 
	*  عامل قطع ونحت 

	*  سباك صحى 
	*  عامل تركبيات واصلاح وصيانة  

	*  لحام 
	*  عامل زجاج 

	*  نقاش 
	*  عامل تشغيل ماكينات ومعدات 

	*  بناء
	*  مبيض

	*  عامل وضع طبقات عازلة 
	*  سمكرى

	* سائق معدات ميكانيكية 
	*  عامل عادى


تحدد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالاشتراك مع وزارة القوى العاملة والتدريب الاعمال التى تندرج تحت المهن المشار اليها .

جدول رقم (2)

بتحديد اجر اشتراك المؤمن عليه

	مستوى المهارة
	اجر الاشتراك الشهرى

	*  عامل محدود المهارة 
	الحد الادنى لاجر الاشتراك 

	*  عامل متوسط المهارة 
	30 جنيها زيادة على اجر اشتراك محدود المهارة 

	*  عامل ماهـــر
	30 جنيها زيادة على اجر اشتراك متوسط المهارة . 


1 ـ  يتحدد اجر اشتراك العامل طبقا لمستوى مهارته .

2 ـ  تحدد وزارة القوى العاملة والتدريب مستوى المهارة المنصوص عليه في هذا الجدول .

3 ـ  يعتبر مستوى مهارة العامل "محدود المهارة " اذا كانت مهنته لم يحدد لها مستوى.

4 ـ  يتحدد اجر العامل العادى باجر العامل محدود المهارة.

جدول رقم (3)

بتحديد نسب الاجور

1 ـ  اعمال التشييد والبناء

اولا :  المبانى العامة المخصصة للمرافق العامة :

	الاعمال المتكاملة ـ  توريد ومصنعيه
	نسبة الاجور

	1 ـ  المبانى العامة الضخمة باستعمال المعدات الميكانيكية مثل : 

الفنادق ـ  والمستشفيات 
	

	أ ـ  مع التجهيز
	8%

	ب ـ  بدون تجهيز
	10%

	2 ـ  المبانى العامة المتوسطة باستعمال المعدات الميكانيكية  مثل : 
	

	المخازن  ـ  المدارس وما فى مستواها
	12%

	3 ـ  مبانى المصانع والمحطات بانواعها المختلفة 
	12%


ثانيا :  المبانى السكنية : 

	الأعمال المتكاملة ـ  توريد ومصنعيه
	نسبة الاجور

	1 ـ  المابنى السكنية سابقة التجهيز
	8%

	2 ـ  فاخر ( لوكس )
	10%

	3 ـ  فوق المتوسط 
	12%

	4 ـ  المتوسط 
	14%

	5 ـ  الاقتصادى
	16%

	6 ـ  مبانى خفيفة غير سكنية مثل : 
	

	الاسوار ـ  القواطيع والاعمال المشابهة
	20%

	7 ـ  اعمال الشاليهات والقرى السياحية تشطيب لوكس
	12%


ثالثا :  الاعمال غير المتكاملة ( اى المتعلقة باحد بنود العملية ) 

	الاعمال غير المتكاملة ـ توريد ومصنعيه
	نسبة الاجور

	1 ـ  الاعمال الترابية تشغيل عمال 
	60%

	( حفر ـ ردم ـ تسوية ) 
	

	2 ـ  الاعمال الترابية تشغيل معدات 
	20%

	( حفر ـ ردم ـ تسوية ) 
	

	3 ـ  اساسات ميكانيكية 
	10%

	4 ـ  جسات ميكانيكية 
	10%

	5 ـ  اعمال مساحية 
	10%

	6 ـ  الاشراف الفنى على اعمال التنفيذ 
	2%

	7 ـ  خرسانة مسلحة 
	14%

	8 ـ  خرسانة عادية 
	10%

	9 ـ  اعمال البناء 
	17%

	10 ـ  اعمال الطبقات العازلة بانواعها 
	10%

	11 ـ  اعمال البياض
	40%

	12 ـ  اعمال البلاط ولكسوات 
	20%

	13 ـ  الاعمال الصحية 
	20%

	14 ـ  اعمال الكهربائية 
	20%

	15 ـ  اعمال الدهانات :
	

	أ ـ  يدوى 
	40%

	ب ـ  معدات 
	30%

	16 ـ  اعمال النجارة 
	15%

	17 ـ  اعمال معدنية مثل : 
	

	ـ الكريتال ـ الهياكل المعدنية والجمالونات ـ الالومنيوم 
	

	مع التوريد 
	15%

	بدون توريد 
	35%

	18 ـ  اعمال شبكات التغذية والصرف 
	

	أ ـ  مع توريد المواسير 
	25%

	ب ـ  بدون توريد المواسير 
	45%

	19 ـ  اعمال تجهيز واحلال وتجديد  مثل : 
	10%

	البندول ـ  المكاتب السياحية ـ  صالات الكمبيوتر 
	

	20 ـ  اعمال الترميمات والصيانة والتحسينات 
	30%

	21 ـ  انشاء بيارات مع التغويص
	25%

	22 ـ  توريد وتركيب موكيت 
	5%

	23 ـ  اعمال الترميمات المشتملة على الحقن 
	20%


رابعا :  اعمال المصنعيات والتركيبات : 

	اعمال المصنعيات والتركيبات
	نسبة الاجور

	اعمال المصنعيات والتركيبات بدون توريد 
	65%

	مصنعيات خرسانات مع توريد بعض المواد
	

	أ ـ  مع توريد سلك الرباط والمسمار
	60%

	ب ـ  مع توريد الرمل والزلط وسلك الرباط والمسمار 
	40%

	
	


2 ـ  اعمال الشبكات العامة
	نوع الاعمال
	نسبة الاجور

	أعمال الشبكات العامة : 
	

	مثل :  مياه الشرب ـ الصرف الصحى والمغطى  الرى بالرش والتنقيط ـ التليفونات والكهرباء 
	

	أ ـ  مع توريد مكونات الشبكة 
	15%

	      وفى حالة التنفيذ بالدفع والهيدروليكى
	10%

	ب ـ  بدون توريد 
	35%

	      وفى حالة التنفيذ بالدفع الهيدروليكى 
	25%


3 ـ  قطاع الرى

	اعمال متكاملة ـ  توريد ومصنعية
	نسبة الاجور

	1 ـ  اعمال ترابية لتطهير وترميم او توسيع وانشاء الفرع والمصاريف واعمال نزع الحشائش 
	

	أ ـ  يدوى 
	60%

	ب ـ  بمعدات
	10%

	2 ـ  اعمال التكسيات بالاحجار للجسور والبيارات 
	25%

	3 ـ  اعمال الستائر المعدنية : 
	

	أ ـ  توريد ودق 
	10%

	ب ـ  دق فقط بدون توريد الستائر
	30%

	4 ـ  اعمال صناعية على مجارى الرى والصرف لانشاء اقمام ومصبات وحجوزات وهدارات وسحارات وبدالات  
	25%

	5 ـ  اعمال انشاء الكبارى والملاحية بالقناطر والاهوسة 
	20%

	6 ـ  عمليات دق الابار : 
	

	أ ـ  مع توريد المواسير
	15%

	ب ـ  بدون توريد المواسير 
	35%


4 ـ  اعمال الطرق البرية والمائية

اولا :  اعمال متكاملة توريد ومصنعية

	الاعمال المتكاملة ـ توريد ومصنعية
	نسبة الاجور

	1 ـ  الاعمال الترابية 
	

	أ ـ  تشغيل عمال 
	60%

	ب ـ  تشغيل معدات ثقيلة 
	10%

	2 ـ  اعمال تكسير الاحجار 
	

	أ ـ  تشغيل عمال 
	60%

	ب ـ  تشغيل كسارات 
	30%

	3 ـ  انشاء ورصف الطرق 
	

	أ ـ  انشاء طبقة الاساسى 
	15%

	ب ـ  اعمال انشاء طبقات الرصف الاسفلتية 
	15%

	ج ـ  اعمال انشاء طبقات الرصف الاسمنتية 
	

	       بمعدات 
	20%

	       يدوى 
	40%

	د ـ  كبارى كبرى على النيل
	8%

	4 ـ  الاعمال الصناعية
	

	أ ـ  برابخ وكبارى صغيرة 
	25%

	ب ـ  كبارى على النيل والمجارى المائية 
	20%

	ج ـ  كبارى حديدية او خرسانية سابقة التجهيز
	15%

	5 ـ  تركيب علامات ارشادية على الطرق 
	30%

	6 ـ  البردورات والارصفة
	20%


ثانيا :  مصنعية فقط :

	اعمال مصنعية فقط
	نسبة الاجور

	1 ـ  مصنعية انشاء ورصف الطرق : 
	

	أ ـ  معدات ثقيلة 
	25%

	ب ـ  يدوى 
	50%


5 ـ  أعمال الميكانيكا والكهرباء

أعمال متكاملة : 

	نوع العملية
	نسبة الاجور

	1 ـ  الاعمال الميكانيكية والكهربائية 
	

	أ ـ  مع التوريد 
	5%

	ب ـ  بدون توريد 
	25%

	2 ـ  اعمال وتركيبات الاجهزة الدقيقة والمعدات الالكترونية والحاسبات ونظم الاتصالات السلكية واللاسلكية والاجهزة الطبية واجهزة القياس والتحكم 
	

	أ ـ  مع التوريد 
	3%

	ب ـ  بدون توريد 
	25%

	3 ـ  توريد وتمديد الكابلات البحرية ذات الجهد العالى
	2%


6 ـ  قطاع البترول

أولا: أعمال متكاملة:

	نوع العملية
	نسبة الاجور

	1 ـ  اعمال المساحة البحرية وجسات التربة البحرية 
	5%

	2 ـ  مد خطوط المواسير البرية 
	

	أ ـ  داخل المدن 
	

	مع التوريد 
	10%

	بدون توريد 
	20%

	ب ـ  خارج المدن 
	

	مع التوريد 
	5%

	بدون التوريد 
	10%

	3 ـ  مد خطوط المواسير البحرية 
	

	مع التوريد 
	3%

	بدون توريد 
	5%

	4 ـ  انشاء المنصات البحريةومكوناتها 
	

	مع التوريد 
	3%

	بدون توريد 
	8%

	نقل الى موقع التركيب 

تركيب بالموقع 
	3%

3%

	5 ـ  انشاء المستودعات والصهاريج شاملة التصنيع والتركيب بالموقع 
	

	مع التوريد 
	15%

	بدون توريد 
	35%

	6 ـ  خدمات التأجير والتشغيل المتكاملة لاجهزة ومعدات وادوات حفر الابار وخدمات استكمال الابار وصيانتها 
	1%

	7 ـ  خدمات التأجير والتشغيل المتكاملة الاخرى
	2%


ثانيا : أعمال غير متكاملة :

	نوع العملية
	نسبة الاجور

	1 ـ  عزل وتغليف المواسير البترولية :
	

	أ ـ  مع التوريد 
	10%

	ب ـ  بدون توريد 
	15%

	2 ـ  المراشمة والدهانات للاسطح المعدنية 
	

	أ ـ  مع التوريد 
	20%

	ب ـ  بدون توريد 
	35%

	3 ـ  اعمال تنظيف المستودعات  واوعية الضغط والابراج
	20%

	4 ـ  البحث عن الالغام وازالتها 
	1%

	5 ـ  تفجير الصخور 
	10%

	6 ـ  خدمات فنية لتشغيل او صيانة المعدات بالمواقع 
	10%

	7 ـ  صيانة معدات بترولية خاصة مثل :
	2%

	الطلمبات الغاطسة فى الابار ـ الكابلات التى تعمل داخل الابار ـ مواسير الحفر ـ ابراج الحفر ومستلزماته .

8 ـ  اعمال المساحة والقياسات المتعلقة باستكشافات البترول
	1%


7 ـ  اعمال النقل

اولا : توريد ونقل مواد البناء  

	عمليات توريد ونقل مواد البناء 
	نسبة الاجور 

	1 ـ  الرمال والاتربة 
	10%

	2 ـ  الزلط او تربة زلطية 
	7%

	3 ـ  احجار بانواعها 
	7%


ثانيا : النقل بالسيارات :

	عمليات نقل وتحميل وتفريغ
	نسبة الاجور

	1 ـ  النقل والتحميل والتفريغ وتشغيل عمال 
	10%

	2 ـ  النقل والتفريغ تشغيل اوناش
	7%

	3 ـ  التوريد مع النقل والتسليم فى الموقع
	2%


ثالثا :  التحميل والتفريغ : 

	عمليات نقل وتحميل وتفريغ فقط
	نسبة الاجور 

	1- تحميل وتفريغ – فرز – تستيف - شيالة
	

	أ- تشغيل عمال.
	65%

	ب- تشغيل معدات
	20%

	2 ـ  تفريغ حبوب باستخدام الشفاطات
	5%


8 ـ  اعمال المحاجر والملاحات

أعمال متكاملة : 

	نوع العملية
	نسبة الاجور

	1 ـ  المحاجر المستغلة  عن طريق الايجار 
	

	أ ـ  محاجر رمال الغبار والرمال البيضاء ورمال المرشحات والزلط والتربة الزلطية والطلفة والجبس
	220% من القيمة الايجارية السنوية 

	ب ـ  محاجر الحجر الجيرى والرملى والحجر الجيرى الصلب والدولوميت والرخام والبازلت والالباستر واحجار الزينة 
	230% من القيمة الايجارية السنوية للمحجر

	ج ـ  الملاحات
	110% من القيمة الايجارية 

	2 ـ  المحاجر المستغلة عن طريق تصاريح الاتاوة 
	130 قرشا عن كل متر مكعب يستخلص من المحجر 


9 ـ  اعمال مقاولات مختلفة

	نوع العملية
	نسبة الاجور

	1 ـ  اعمال تجهيز الاقطان للحليج
	50%

	2 ـ  اعمال حراسة البضائع فى الموانى 
	55%

	3 ـ  اعمال المشالات الداخلية لمضارب الارز
	30%

	4 ـ  اعمال توسيع وتعميق المسطحات المائية فى الموانى باستخدام المعدات الثقيلية ( كراكات )
	8%

	5 ـ  اعمال المساحة السيزمية 
	1%

	6 ـ  اعمال الغطس التى تتم تحت سطح الماء بواسطة الغطاسين 
	2%

	7 ـ  صيانة او استزراع حدائق او مسطحات خضراء
	30%

	8 ـ  اعمال النظافة التى يقتصر فيها دور المقاول على تقديم العمال فقط للعمل يدويا دون الالتزام بتقديم اى مواد او معدات او ملابس للعمال
	65%

	9 ـ  المزارع السمكية  
	20%

	10 ـ  انشاء ميزان بسكول متكامل
	8%


3- قرار

إجراءات تحديد نسب الأجور

في عمليات المقاولات وفحص المنازعات الناشئة عنها

مادة 1 : علي المكتب المختص بصندوق التأمين الإجتماعي عند ورود إخطار بإسناد إحدي العمليات لأحد المقاولين ان يقوم بتحديد نسبة الأجور التي يتم علي أساسها حساب حصة صاحب العمل في إشتراكات التأمين الإجتماعي وفقا للجدول رقم (3) المرفق بقرار التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات.

وعلي المكتب إبلاغ المقاول خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ إستلام إخطار الإسناد بنسبة الأجور , وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أو بتسليمه للمقاول باليد بعد توقيعه بالإستلام أمام الموظف المختص.

وفي حالة عدم قبول المقاول لهذه النسبة عليه التقدم بطلب يفيد ذلك للمكتب المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إستلام إخطار تحديد النسبة المشار إليه بالفقرة السابقة ، وإلا أصبحت هذه النسبة نهائية.

وفي حالة تقديم الطلب في الميعاد المشار إليه يقوم المكتب المختص بالاتي:

1- بعرض العملية خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب علي اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات لإبداء الرأي.

2- إخطار المقاول بالرأي الذي تنتهي إليه اللجنة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده إليه ، ويتم الإخطار وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة.
مادة 2 : في حالة عدم وجود نسبة أجور للعملية المعروضة علي المكتب بالجدول رقم (3) المشار إليه يتبع الاتي:

1- يحدد المكتب بصفة مؤقتة نسبة أجور تماثل النسبة المحددة لأقرب عملية مشابهة ويخطر المقاول بهذه النسبة ، وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أو بتسليمه للمقاول باليد بعد توقيعه بالإستلام امام الموظف المختص.

2-  علي المكتب إتخاذ إجراءات عرض الحالة علي اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات وذلك خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ تقديم مستندات العملية.
ج- يخطر المكتب المقاول بالنسبة التي حددتها اللجنة الفنية المشار إليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود قرار اللجنة.

ويتم الإخطار وفقا للفقرة الثانية من المادة 1 من هذا القرار.

مادة 3 : للمقاول ان يعترض علي نسبة الأجور المحددة بمعرفة اللجنة الفنية بأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات وذلك وفقا لحكم المادتين 2،1 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إستلام إخطار تحديد النسبة بواسطة اللجنة وإلا أصبحت النسبة نهائية.

ويقدم الإعتراض إلي المكتب المختص بموجب إيصال أو يرسل بخطاب موصي عليه بعلم الوصول مرفقا به كافة الأوراق والمستندات التي تؤيد إعتراضه.

ولا يترتب علي الإعتراض المقدم من المقاول توقفه عن سداد الإلتزامات المستحقة عليه في المواعيد المحددة لذلك وفقا لنسبة الأجور التي تم إخطاره بها.

مادة 4 : علي مكتب الصندوق المختص قيد طلبات الإعتراض علي نسبة الأجور المحددة بواسطة اللجنة بموجب أحكام كل من المادتين (1) (2) بسجل خاص يعد لهذا الغرض علي أن يشتمل علي البيانات الاتية:

1- تاريخ ورود الطلب.

2- رقم مسلسل قيد الطلب بالسجل وتاريخ القيد.
3- إسم المقاول مقدم الطلب ورقمه التأميني وعنوانه.
4- إسم العملية ورقم الإشتراك عنها وإسم مسند الأعمال وعنوانه.
5- موضوع الإعتراض مبينا به نسبة الأجور التي حددها المكتب والقيمة الإجمالية للعملية ونسبة الأجور التي حددتها اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات ورقم وتاريخ إخطار المقاول بقرار اللجنة.
مادة 5 : علي مكتب الصندوق المختص إحالة ملف المنازعة إلي اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات بعد إستيفاء جميع الأوراق والمستندات اللازمة للبت في النزاع.

مادة 6 : علي اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات البت في النزاع بإعتبارها لجنة فحص منازعات.

وعلي أمانة سر اللجنة إخطار المكتب المختص بقرار اللجنة في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إعتماد قرارها وعلي المكتب إخطار المقاول بصورة منه بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود قرار اللجنة إليه.

4- قرار
تنظيم إجراءات منع الإزدواج في أداء الإشتراكات

في حالة إستخدام المقاول عمالة دائمة

يقوم بأداء الإشتراكات عنها وفقا لما تم بيانه في مقدمة هذا المبحث

مادة 1 : يجوز لأصحاب الأعمال الذين تسند إليهم عمليات مقاولات ويستخدمون في تنفيذها عمالة ممن وردت مهنهم بالجدول رقم (1) المرفق بقرار التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات ، ومؤمنا عليهم وفقا للإجراءات السابق بيانها في مقدمة هذا المبحث ، طلب إسترداد قيمة حصة صاحب العمل في إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل محسوب علي أساس الأجور الحكمية المحددة بالجدول رقم (2) المرفق بقرار التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات ، وذلك من حصته في الإشتراكات الشهرية عن هؤلاء العمال وفقا للأحكام السابق بيانها في مقدمة هذا المبحث.

مادة 2 : يقدم طلب الإسترداد إلي مكتب المشترك فيه وفقا لما سبق بيانه بمقدمة هذا المبحث ، وذلك في يناير ويوليو من كل عام عن الستة أشهر السابقة ، ويرفق به:

1- بيان بعمليات المقاولات الجاري تنفيذها وماتم تنفيذه فعلا خلال المدة المقدم عنها طلب الإسترداد معتمدا من مكتب المقاولات المختص ، موضحا به:
- المكتب الصادر منه البيان.

- رقم الإشتراك عن العملية.
- أسم العملية.
- تاريخ بداية العملية.
- تاريخ نهاية العملية.
- نوع الاعمال المنفذة وفقا للجدول رقم (3) المرفق بقرار التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات ، وقيمة كل منها.
- نوع العمالة المستخدمة.
2- بيان بالعمالة المراد إسترداد ماتم سداده من حصة صاحب العمل في إشتراكات الأجور الحكمية الخاصة بهم – يتضمن:
- الرقم التأميني.

- الأسم.
- المهنة.
- مستوي المهارة وفقا للجدول رقم (2) المرفق بقرار التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات.
- تاريخ الإلتحاق لدي المنشأة.
- تاريخ إنتهاء الخدمة بالمنشأة.
مادة 3 : يقوم المكتب المشترك فيه عن العمالة السابق بيانها بمقدمة هذا المبحث بالاتي:

1- مطابقة بيان العمالة المرفق بالطلب علي بيانات المنشأة بالمكتب مع التأكد من أنها من المهن الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بقرار التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات .

2- التأكد من ملائمة مهن العمالة مع الاعمال المنفذة.
3- تحديد الأجور الحكمية للعمالة التي تم إستخدامها في تنفيذ الأعمال خلال فترة المحاسبة.
4- تحديد حصة صاحب العمل في الإشتراكات المطلوب إستردادها ويتم إستنزالها من حساب المنشأة.
ثالثا: العاملون في مجال المخابز البلدية

1- مقدمة

تم التنسيق مع وزارة التموين التي تدعم الدقيق الذي يتم توفيره للمخابز البلدية بسعر يقل عن سعر السوق – إعداد نظام التأمين علي العاملين في المخابز البلدية وذلك علي النحو التالي:

مرحلة أولي:

تم فيها تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية والمؤسسة العامة للسلع التموينية لتحديد مايتم إنتاجه خلال الوردية الواحدة (8 ساعات) لعمل المخبز – حيث إنتهت هذا اللجنة إلي:

1- يتم خبز ثمانية أجولة زنة 100 كيلو جرام.
2- يقوم بالعمل خلال الوردية الواحدة العمالة الاتية:
1- عمالة فنية:
فران – مساعد فران – خراط أو رئيس معجن – عجان أو زميل – طولجي أو مرحلاتي

2-  عمالة إدارية:
وكيل أو رئيس وردية – كاتب – سحلجي أو جرار – موزع
3- تم تحديد أجور حكمية للعمالة المشار إليها.
4- تم تحديد أنواع التأمين الإجتماعي التي تنتفع بها هذه العمالة الاتي:
1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

2-  تأمين إصابة العمل.
ج- تأمين المرض.

د- تأمين البطالة.
5- تم تحديد جملة الإشتراكات المستحقة (حصة صاحب العمل والعامل) وفقا للأجور الحكمية ، وقسمتها علي عدد ثمانية أجولة – حيث تحددت بذلك قيمة إشتراكات التأمين الإجتماعي الواجب سدادهاعن كل جوال دقيق.
6- إلتزمت الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد إشتراكات التأمين الإجتماعي المستحقة إلي الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ، عن كل جوال دقيق يتم صرفه لأصحاب المخابز البلدية.
7- تم تنظيم إجراءات إشتراك عمال المخابز في نظام التأمين الإجتماعي من خلال مكتب خاص لتشغيل عمال المخابز البلدية ، تشترك في عضويته كل من:
أ- وزارة التموين.

ب- الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية.

ج- النقابة العامة لعمال المخابز.

مرحلة ثانية:

تم فيها الإتفاق بين وزارة التموين والهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بإجراء حصر فعلي لعمال المخابز البلدية علي مستوي الجمهورية تبعا لمهنة كل منهم – علي أن تقوم وزارة التموين بسداد إشتراكات التأمين الإجتماعي المستحقة عنهم (حصة صاحب العمل والعامل) إلي الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية وذلك علي سبيل المساهمة في دعم إنتاج رغيف الخبز.

ونستعرض فيما يلي أحكام القرار الصادر بشأن تنظيم التأمين علي العاملين في مجال المخابز البلدية لدي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص – والمعمول به منذ 1/7/1978.

2- قرار

التأمين علي عمال المخابز في القطاع الخاص

مادة 1 : تسري أحكام هذا القرار علي العاملين بالمخابز البلدية التي تنتج الخبز الشامي أو البلدي بالقطاع الخاص.

مادة 2 : يتحدد الأجر الشهري الذي تحسب علي اساسه الحقوق التأمينية علي أساس الحد الأدني لأجر الإشتراك في التأمين إعتبارا من 1/7/2001 وذلك بالنسبة للعمال المشار إليهم بالمادة 1 الأتي بيانهم:

أولا: العمالة الفنية:

فران – مساعد فران – خراط أو رئيس معجن – عجان او زميل – طولجي أو مرحلاتي

ثانيا: العمالة الإدارية:

وكيل أو رئيس وردية – كاتب – سحلجي أو جرار – موزع

وللهيئة القومية للتأمين الإجتماعي تعديل مسميات العمالة المشار إليها تبعا للمسميات المعمول بها في محافظات الجمهورية ، وذلك بعد الرجوع إلي وزارة التموين.

ملحوظة:

هذه المادة مستبدلة بتاريخ 1/7/2001 ، وكان النص قبل ذلك كما يلي:

تحدد طريقة حساب الأجر الذي تؤدي علي أساسه الإشتراكات في نظام التأمين الإجتماعي للعمالة الفنية والإدارية بالمخابز المشار إليها علي أساس وحدة إنتاج مقدارها جوال دقيق زنة 100 كيلوجرام وبمتوسط إنتاج يومي للعامل قدره ثمانية أجولة.

وإستنادا إلي معدل الإنتاج المشار إليه يكون أجر الإشتراك اليومي للعمالة المشار إليهم علي النحو التالي:

أولا: العمالة الفنية                             جنيه

فران                                   2.50 

مساعد فران                            1.25

خراط أو رئيس معجن                  2.50

عجان او زميل                         1.25

طولجي أو مرحلاتي                   1.25

ثانيا: العمالة الإدارية:

وكيل أو رئيس وردية                   2.50

كاتب                                    2.50

سحلجي أو جرار                       2.00          

موزع                                   2.00

وللهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية تعديل مسميات العمالة المشار إليها تبعا للمسميات المعمول بها في محافظات الجمهورية ، وذلك بعد الرجوع إلي وزارة التموين.

مادة 3 : تتحدد حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه في إشتراكات التأمين الإجتماعي ، عدا إشتراك نظام المكافأة ، وفقا للاجور المشار إليها بالمادة السابقة وعدد العاملين في هذا القطاع الذي تم الإتفاق عليه بين وزارة التموين والهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.

ملحوظة:

هذه المادة مستبدلة بتاريخ 18/8/1994 ، وكان النص قبل ذلك كما يلي:

تتحدد حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه في إشتراكات التأمين الإجتماعي ، عدا إشتراك نظام المكافأة ، بواقع 447 مليما عن كل جوال دقيق زنة 100 كيلوجرام يصرف لأصحاب المخابز.
وتلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الإشتراكات المشار إليها إلي الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية في الميعاد المحدد لذلك.

مادة 4 : يصدر مكتب التأمينات الإجتماعية المختص بطاقة إشتراك لكل عامل وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ، وعلي صاحب العمل أن يثبت مدد إشتغال العامل بهذه البطاقة من واقع البيانات الموجودة لديه.

وعلي العامل أن يحتفظ بالبطاقة المشار إليها ويقدمها لصاحب العمل شهريا لإثبات مدد عمله عليها ، وتستخدم البطاقة ذاتها في حالة إنتقال العامل لمخبز اخر.

وتصدر الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية التعليمات الخاصة بإصدار البطاقة المشار إليها ووسائل تداولها ومراجعتها دوريا.

مادة 5 : يعفي أصحاب المخابز الذين يستخدمون عمالا يسري بشأنهم هذا القرار من إمساك سجل لقيد الأجور وفقا للإجراءات السابق بيانها في مقدمة هذا المبحث.

ويتم حصر ومراجعة مدد تشغيل العاملين المذكورين وفقا لما هو ثابت ببطاقات إشتراكهم ، بعد مطابقتها علي المستندات المطلوبة بمكتب تشغيل عمال المخابز ، أو بملف التأمين الإجتماعي الخاص بكل عامل الموجود بمكتب التأمينات المختص بحسب الأحوال.

مادة 6 : علي المكتب الفرعي لتشغيل عمال المخابز أن يوضح علي إحدي نسخ عقد العمل الذي يحرر بالنسبة لكل عامل إسم صاحب العمل السابق وعنوانه وتاريخ إنتهاء خدمة العامل لديه ، ويوافي مكتب التأمينات الإجتماعية المختص بتلك النسخة خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ تحرير العقد.

ويتعين علي مكتب التأمينات الإجتماعية المختص إيداع نسخة العقد المشار إليه بملف العامل لديه.

مادة 7 : تصدر الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية التعليمات وتعد الإستمارات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

رابعا: العاملون في العاملون فى مجال صناعة الطوب

1- مقدمة

من فئات العمالة غير المنتظة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص العاملين في صناعة الطوب ، الذي كان يتم إنتاجه من طمي النيل الذي كان يترسب بقاع المجاري المائية قبل إنشاء السد العالي.

وحيث ترتب علي إنشاء السد العالي حجز هذا الطمي خلفه ، وبالتالي عدم وصوله إلي وادي النيل ، فقد إتجه أصحاب الأعمال في مجال صناعة الطوب إلي تجريف الأراضي الزراعية بإقتطاع طبقات منها لتوفير الأتربية اللازمة لهذه الصناعة.

ونظرا للأثر السلبي لتجريف الأراضي الزراعية علي الإنتاج الزراعي ، فقد صدر عام 1983 قانون ينص علي أن يقوم أصحاب ومستغلي مصانع وقمائن الطوب القائمة توفيق أوضاعهم بإستخدام بدائل أخري للطوب المصنع من أتربة التجريف ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون ، كما لا يجوز بعد مضي هذه المدة أن يستعمل الطوب المصنع من أتربة ناتجة عن أرض زراعية في إقامة المنشأت العامة الحكومية أو مؤسسات القطاع العام.

وبناء علي ذلك فقد توقفت صناعة الطوب من أتربة التجريف.

وفي الفترة السابقة علي هذا التوقف واجهت الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية مشكلة تهرب أصحاب مصانع الطوب من التأمين علي العاملين لديهم ، كما أنه كان من الصعب علي الهيئة حصر العمالة التي تعمل بهذه المصانع نتيجة عملهم في أماكن مفتوحة وسط الأراضي الزراعية.

لذلك قد إقتضت هذه الظروف إعداد نظام خاص للتأمين علي هذه العمالة.

وقد قام هذا النظام علي أساس:

1- تحديد أجر العمالة لكل وحدة إنتاجية مقدارها 1000 طوبة.
2- تحديد الإشتراكات المستحقة (حصة صاحب العمل ، وحصة العامل) علي أساس الأجور المحددة لكل وحدة إنتاجية.
3- تحديد حجم الإنتاج بمصانع الطوب علي أساس مساحة مفرش الطوب (المساحة التي يتم فيها فرش الطوب حتي يجف ، ثم إستكمال العملية الإنتاجية المتمثلة في حرقه في قمائن معدة لهذا الغرض بالمصنع) – حيث:
أ- أعتبر الفدان ومساحته 4200 متر مربع تقريبا ، هو الوحدة القياسية.

ب- قدرت إنتاجية المفرش مساحة فدان واحد بمليون طوبة سنويا.

4- تم تحديد أجور حكمية للعاملين في مجال صناعة الطوب ، يتم علي أساسها حساب الإشتراكات وأداء المزايا التأمينية.

5- تم تحديد أنواع التأمين الإجتماعي التي تنتفع بها هذه العمالة كالاتي:
أ- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

ب- تأمين إصابة العمل.

ج- تأمين البطالة.

6- تم تنظيم إجراءات الإشتراك للعاملين في مجال صناعة الطوب ، وإصدار بطاقات التأمين الخاصة بهم.
7- تم إلزام صاحب العمل ب:
أ- موافاة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية شهريا بأسماء العاملين لديه.

ب- إثبات مدد العمل لديه بالبطاقات التأمينية لهؤلاء العاملين.

ونستعرض فيما يلي أحكام القرار الصادر بشأن تنظيم التأمين علي العاملين في مجال صناعة الطوب لدي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص – والذي عمل به في الفترة من 1/10/1980 حتي 31/12/1987.

وتجدر الإشارة إلي أن هذا القرار قد أوقف العمل به منذ 1/1/1988 بناءا علي القانون الذي صدر عام 1983 بإلزام أصحاب الأعمال في هذ المجال بإستخدام بدائل أخري للطوب المصنع من أتربة التجريف – وذلك نظرا للأثار السلبية علي الإنتاج الزراعي التي ترتبت علي تجريف الأراضي الزراعية كما سبق أن أشرنا.

2- قرار

التأمين علي عمال صناعة الطوب

الباب الأول

في مجال التعيين وقواعد حساب أجر الإشتراك

مادة 1 : تسري أحكام هذا القرار في شأن العاملين في صناعة الطوب الموضحة مهنهم بالجدول المرافق.

مادة 2 : يكون حساب الأجور التي تؤدي علي أساسها إشتراكات التأمين الإجتماعي بالنسبة للعاملين في صناعة الطوب علي أساس تحديد أجر العمالة لكل وحدة إنتاجية قدرها 1000 طوبة بواقع ثلاثة جنيهات للوحدة.

مادة 3 : يتحدد حجم الإنتاج بمصانع الطوب وفقا للأسس الاتية:

1- تتحدد مساحة مفرش الطوب أساسا لحساب معدلات الإنتاج ويعتبر الفدان ومساحته 4200 متر مربع تقريبا هو الوحدة القياسية.

2- تتحدد مساحة المفرش بموجب مستند رسمي ، وإذا لم يكن محدد المساحة رسميا تقدر مساحته بواقع 50% من المساحة الرسمية للمصنع.
ويتعين الرجوع إلي الجهات المختصة لتحديد مساحة المفرش أو المصنع ، إذا لم تكن مساحة أي منهما محددة رسميا.

3- تقدر إنتاجية المفرش مساحة فدان واحد بمليوني طوبة سنويا.
مادة 4 : يكون أجر الإشتراك في نظام التأمين الإجتماعي للعاملين المشار إليهم وفقا لما هو موضح قرين كل مهنة بالجدول المرافق.

مادة 5 : علي المكتب المختص تحرير قرار ربط الإشتراك الشهري الواجب علي صاحب العمل أدائه عن العاملين لديه في صناعة الطوب محسوبا وفقا للقواعد المنصوص عليها بهذا القرار ويقيد قرار الربط بحساب صاحب العمل الجاري.
الباب الثاني

الإجراءات الخاصة بالتسجيل والإشتراك

عن عمال صناعة الطوب

في الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية

مادة 6 : علي كل عامل صناعة الطوب من بين الفئات المنصوص عليها في هذا القرار أن يتقدم إلي مكتب الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية المختص الذي يقع في دائرة محل العمل بطلب لقيده في سجل التأمين المعد لدي الهيئة لهذا الغرض.

ويرفق بالطلب المستند الرسمي الدال علي تاريخ الميلاد أو صورة فوتوغرافية منه أو بطاقة الحالة المدنية بعد مطابقتها علي الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص.

مادة 7 : علي مكتب الهيئة المختص تلقي طلبات القيد ومراجعة بياناتها وتسجيلها في السجلات المعدة لهذا الغرض.

وعلي ذلك المكتب صرف بطاقات تأمين لهؤلاء العاملين وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة مبينا بها أرقام التأمين الخاصة بهم وتسليمها إليهم فور تلقي طلبات القيد.

مادة 8 : يمتنع علي أصحاب الأعمال إستخدام أي من العاملين المنصوص عليهم في هذ القرار قبل تسجيلهم في الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية وفقا للإجراءات المتقدمة.

مادة 9 : إذا كان للعامل مدة خدمة سابقة قبل العمل بهذا القرار ، فعلي مكتب الهيئة المختص إدراج بيانات هذه المدة بالبطاقة التأمينية الخاصة بالمؤمن عليه.

الباب الثالث

تحديد وإثبات مدد العمالة

مادة 10 : علي صاحب العمل موافاة مكتب الهيئة المختص ببيان شهري بأسماء العاملين لديه من الفئات المنصوص عليها في هذا القرار وذلك خلال الخمسة عشر يوما الأولي من الشهر التالي للشهر المقدم عنه هذا البيان.

وعلي المكتب مراجعة هذا البيان عند وروده ثم تسجيله في السجلات المعدة لذلك.

مادة 11 : علي كل صاحب عمل يستخدم أي من العاملين المنصوص عليهم بهذا القرار أن يثبت مدد عمله في البطاقة التأمينية الخاصة به ، وفي حالة تراخي صاحب العمل في إتخاذ ذلك الإجراء يتعين علي المؤمن عليه الإلتجاء إلي مكتب الهيئة المختص لإثبات مدد عمله الفعلية من واقع الكشوف الشهرية المقدمة من صاحب العمل.

وعلي المؤمن عليه تسليم هذه البطاقة عند إنتهاء صفحاتها إلي مكتب الهيئة المختص لإستخراج بطاقة جديدة بنفس الرقم يثبت بها إجمالي مدد العمالة المقيدة بالبطاقة المنتهية.

وتسجل البطاقات الجديدة في سجل خاص يعد لهذا الغرض.

جدول

بتحديد أجور الحرف المختلفة

للعاملين بصناعة الطوب

	مسلسل
	حرفة العامل
	الأجر اليومي

(جنيه)

	1
	عامل رص – عامل سكينة – عامل حريق
	1.50

	2
	عامل ضريبة – عامل مناولة – عامل خروج طوب أحمر – نزال - سكاك
	1.25

	3
	عامل خلاط زاما – عامل خلاط مياه – عامل خلي – عامل تحميل طوب
	1.00

	4
	عامل توضيب – عامل غسيل – عامل جر
	0.70


القسم الثاني

مقترح بشأن تطبيق نظام التأمين الاجتماعي

علي عمال البحر

1- بالنسبة للبحارة المصريين الذين يعملون علي السفن الأجنبية :
نظرا لأن معظم البحارة المصريين يعملون لدي ملاك سفن أجنبية (ترفع علم غير مصري) فإنه يصعب عمليا مطالبتهم بأداء أية إلتزامات وفقا لتشريعات التأمين الإجتماعي المصري , كما لا يمكن إحتجاز هذه السفن لأداء مثل هذه الإلتزامات.

وبإفتراض أن التوكيلات البحرية هي بمثابة صاحب عمل , فإن ذلك لا يمكن القول به لأنه ليست هناك علاقة تعاقدية أو لائحية بين العمال وهذه التوكيلات , كما لا يمكن إعتبارها وكيل عن هذه السفن لأن علاقة التوكيل بالسفينة تنتهي بمجرد مغادرتها الميناء , كما إنه ليس تحت يدها أموالا لملاك السفن تكفي تغطية هذا الإلتزام لكونها وكيل عنهم.

لذا فقد إستقر العمل علي خضوع هذه العمالة لقانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 , بإعتبارها من العمالة المصرية بالخارج.

وتنص المادة 2 من هذا القانون علي أنه :

"يشمل نظام التأمين الإجتماعي المقرر بمقتضي هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويجوز أن تسري علي المؤمن عليه بعض أنواع التأمين الإجتماعي الأخري المنصوص عليها في قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 , وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير التأمينات وفي حدود المواد المنصوص عليها في القانون المشار إليه ."

إلا إنه لم يصدر هذا القرار حتي تاريخه , وبالتالي فإن البحارة المصريون الذين يعملون علي السفن الأجنبية لا ينتفعون بكل من تأمين المرض , وتأمين إصابة العمل , وتأمين البطالة – وفقا للقانون المشار اليه.

ونستعرض فيما يلي بعض المسائل المتعلقة بالتأمين الإجتماعي علي هذه الفئة من العمالة:
أ- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة :
الخضوع لقانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 إختياري.

وتنص المادة 5 من هذا القانون علي انه :

"يقف إنتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا النظام إذا توقف عن أداء الإشتراكات لمدة 6 أشهر.

وفي حالة وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزا كاملا خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تستقطع الإشتراكات المستحقة عن مدة التوقف من المزايا التي تستحق للمؤمن عليه أو المستحقين أو المستفيدين عنه"

ونظرا لإنخفاض الوعي التأميني لدي الغالبية العظمي من عمال البحر فإنهم لا يتقدمون للإشتراك في هذا النظام لحماية أنفسهم وأسرهم من بعدهم ضد خطر إنقطاع الدخل نتيجة بلوغ سن التقاعد أو العجز الكامل أو الوفاة.

لذلك فإن الأمر يقتضي عدم التصريح للبحار بالعمل إلا إذا كان مؤمن عليه (يجب ان يكون حاملا بطاقة العضوية النقابية التي تثبت إشتراكه في نظام التأمين الإجتماعي)

علي أن يراعي في تطبيق ذلك :

(1) دور مكاتب التشغيل بالنسبة لعمال البحر علي السفن الأجنبية.

(2) الإتفاقيات الثنائية بين النقابة العامة لعمال البحر وإتحادات أصحاب السفن.
ب- تأمين المرض وتأمين إصابة العمل :

تضمنت الإتفاقيات الدولية المبينة بعد حقوق البحار في حالتي المرض والإصابة والمتمثلة في :

العلاج , وتعويض الأجر
(1) الإتفاقية رقم 55 بشأن مسئولية صاحب السفينة في حالات مرض البحارة أو إصابتهم أو وفاتهم (24/10/1936) (صدقت عليها مصر في 4/8/1982).

(2) الإتفاقية رقم 56 بشأن التأمين الصحي للبحارة (24/10/1936) (صدقت عليها مصر في 4/8/1982).
(3) الإتفاقية رقم 70 بشأن الضمان الإجتماعي للبحارة (28/6/1946)
ويمكن إستكمال العلاج بعد إنتهاء إلتزام صاحب السفينة من خلال عمل بوليصة تأمين اجتماعي ضد المرض.
ج- تأمين البطالة :

تمثل البطالة بالنسبة لعمال البحر مشكلة أساسية , وتغطيتها تأمينيا وإن كان من الصعوبة بمكان محليا , إلا إنه من الضروري إيجاد أسلوب للتغطية ذو تكلفة أقل مع تنويع مصادر تمويله.

ونظرا لما أقرته النقابة العامة للنقل البحري من أن متوسط عدد أيام العمل للبحار 200 يوم خلال العام مما يمثل معدل بطالة مرتفع بين هذه الفئة من العمالة , فأن تكلفة التامين تكون عالية وغير قابلة للتطبيق , وقد سبق إعداد دراسة إكتوارية أسفرت عن ان ضمان تعويض بطالة بنسبة 60% من أجر الإشتراك في هذه الحالة تبلغ نسبة الإشتراك اللازمة لتغطيته 52% من هذا الأجر , وإذا كان التعويض بنسبة 20% من أجر الإشتراك تكون الإشتراكات اللازمة 12% من هذا الأجر.

وقد سبق للتقابة العامة لعمال النقل البحري إقتراح إصدار طابع بحري يلصق علي المستندات والترخيصات الخاصة بالأعمال البحرية وذلك أسوة بما هو متبع بالنقابات المهنية (المهندسين – المحامين – المعلمين .....) علي ان توجه حصيلة بيع هذه الطوابع لتمويل تأمين البطالة للبحارة  إلي جانب الإشتراك الذي يلتزمون بأدائه.

كما سبق لوزارة التأمينات ووزارة القوي العاملة ووزارة المالية إقتراح زيادة في اجر رسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث , علي ان يتم تخصيص حصيلة الزيادة للصندوق التكميلي لعمال البحر – ولكن وزارة النقل تحفظت علي هذا الإقتراح بما يمثله من أعباء علي السفن , وبالتالي إنصرافها عن الموانئ المصرية.

2- بالنسبة للبحارة علي المركبات البحرية داخل الحدود الإقليمية :
1- تشمل هذه العمالة :
(1) رئيس لنش بحري.

(2) ميكانيكي لنش بحري.
(3) بحري ماهر.
(4) بحري عادي.
2-  يعملون علي لنشات :
(1) ركوب بالأجر.

(2) مخلفات سفن.
(3) بمبوطية.
ويتسم عملهم بعدم الإستمرارية , حيث ان العامل دائم التنقل من لنش إلي اخر مما لا يمكن صاحب العمل من إخطار مكتب التأمينات الإجتماعية بحركة دخولهم وخروجهم , وبالتالي معظم العمالة غير مؤمن عليها

أو مؤمن عليها علي لنش اخر غير الذي يعملون عليه.

ج- هذه العمالة لا تمارس المهنة إلا من خلال رخصة مهنية :

تستخرج من هيئة الموانئ أو التفتيش البحري من الأسكندرية والسويس

وتسري لمدة خمس سنوات ويحدد بها المهنة التي يزاولها البحار.

ولا يجوز لهم دخول الدائرة الجمركية إلا من واقع :

(1) الرخصة المهنية.

(2) تصريخ دخول الميناء (يجدد سنويا).

يقترح بالنسبة لهذه العمالة تطبيق نظام خاص بهم في إطار قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 , أسوة بما إتبع بالنسبة لبعض فئات العمالة الأخري المشابهة لها – وهم (عمال النقل البري – عمال المقاولات – عمال المخابز البلدية) وذلك بإصدار قرار يقوم علي الأسس الاتية :

(1) يسري القرار علي العاملين في القطاع الخاص بقطاع النقل البحري الحاصلين علي رخص مهنية من هيئة الموانئ والتفتيش البحري بالأسكندرية أو السويس.

(2) يكون أجر الإشتراك في نظام التأمين الإجتماعي للمؤمن عليهم المشار إليهم كما يلي:
- رئيس لنش بحري                       (يحدد له أجر حكمي)

- بحري ماهر                             (يحدد له أجر حكمي)

- ميكانيكي لنش بحري                    (يحدد له أجر حكمي)

- بحري عادي                            (يحدد له أجر حكمي)

(3) علي العامل من الفئات المنصوص عليها في المادة (1) أن يتقدم إلي مكتب الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي المختص الذي يقع في دائرته محل إقامة العامل بطلب قيده في سجل عمال النقل البحري ويحرر طلب الإشتراك علي النموذج الذي تعده الهيئة المذكورة لهذا الغرض مرفقا به :
(1) شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

(2) تقرير طبي صادر من اللجنة الطبية للهيئة العامة للتأمين الصحي موضحا به نتيجة الفحص الطبي الإبتدائي.
(4) علي الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ان تعطي لكل مؤمن عليه وفقا للمادة (3) بطاقة تأمين وتتولي الهيئة إعداد نموذج البطاقة المشار إليها.

وعند إنتهاء مدة البطاقة يعطي المؤمن عليه بطاقة أخري ولمدة مماثلة وترفق البطاقات التي إنتهت مدتها بملف التأمين الإجتماعي بعد مراجعتها وإعتمادها.
(5)  يؤدي المؤمن عليه حصته في نظام التأمين الإجتماعي بنفسه نقدا إلي مكتب الهيئة المختص في ميعاد لا يجاوز الشهرين التاليين للشهر المستحق عنه الإشتراك وفي حالة عدم السداد حتي نهاية الميعاد المشار إليه يعتبر ذلك قرينة علي عدم الإشتغال خلال هذا الشهر , وفي حالة وفاته خلال المهلة المشار إليها يلتزم ورثته بأداء الإشتراكات المستحقة عن الشهر أو الشهرين الاخيرين بحسب الأحوال.
وعلي مكتب الهيئة المختص إثبات بيانات السداد ببطاقة التأمين الخاصة بالمؤمن عليه.
(6) علي المؤمن عليه أن يحافظ علي بطاقة التأمين الخاصة به ويتعين عليه تقديم هذه البطاقة إلي مكتب الهيئة المشار إليه في المادة (3) في الحالات الاتية :
(1) عند إنتهاء مدة البطاقة.

(2) عند طلب تعديل المهنة.
ويحصل المؤمن عليه في هاتين الحالتين علي بطاقة تأمين جديدة.
(ج) عند إستحقاق أيا من الحقوق التأمينية.

(د) عند طلب الإطلاع علي البطاقة علي أن يخطر المؤمن عليه بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.
(7)  علي مكتب الهيئة المختص إعطاء المؤمن عليه شهادة تفيد سداده لحصته في إشتراكات التأمين الإجتماعي في الحالات الاتية:
(1) عند التقدم أول مرة للحصول علي رخصة مهنية.

(2) عند إنتهاء الرخصة المهنية وطلب تجديدها.
(ج) عند طلب تعديل المهنة.
(8)  تحدد حصة صاحب العمل في إشتراكات التأمين الإجتماعي المطلوبة من أصحاب كل نوع من أنواع اللنشات في القطاع الخاص علي أساس الأجر الناتج عن قسمة مجموع أجور إشتراك كل فئة من فئات العاملين المشار إليهم بالمادة (2) المسجلين لدي الهيئة في شهر يناير من كل سنة علي عدد اللنشات المرخص لهم بالعمل عليها.
(9)  تسدد حصة صاحب العمل في إشتراكات التأمين الإجتماعي نقدا ومقدما عن المدة المطلوب عنها رخصة اللنش وتؤدي هذه الإشتراكات إلي مكتب الهيئة المختص.

وعلي المكتب المذكور ان يعطي صاحب اللنش شهادة تدل علي سداد حصته في إشتراكات التأمين الإجتماعي.

(10) علي قطاع النقل البحري ان يعلق إصدار أو تجديد أو تعديل الرخصة المهنية الخاصة بالبحارة العاملين في نشاط النقل البحري في القطاع الخاص أو إصدار أو تجديد رخص تسيير اللنشات بهذا القطاع علي تقديم طالبيها الشهادة المنصوص عليها في المادتين 7 و 9.
(11) تراعي الأحكام الاتية :
(1) تختص الهيئة العامة للتأمين الصحي بإثبات حالات العجز وتاريخ ثبوته وتحديد درجة العجز.

(2) في مجال تطبيق البند 3 من المادة 18 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لا يسري في شأن المؤمن عليهم وفقا لهذا القرار شرط عدم وجود عمل اخر لدي صاحب العمل.
(12) تعتبر مدة إشتراك المؤمن عليه ممتدة إذا حال المرض أو الإصابة اللذين يقعان له أثناء مدة إشتراكه بينه وبين تجديد الرخصة المهنية أو مزاولة العمل علي أن تؤدي الإشتراكات المستحقة خلال هذه الفترة وحتي تاريخ ثبوت العجز أو صدور قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل اخر او وقوع الوفاة بحسب الأحوال.
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